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[bookmark: _Hlk214615631]جلسة الأربعاء الموافق 10 من ديسمبر سنة 2025
برئاسة السيد القاضي / شهاب عبد الرحمن الحمادي "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة/ الحسن بن العربي فايدي وجمعة إبراهيم محمد العتيبي.
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الطعن رقم 867 لسنة 2025 مدني
(1- 5) محكمة "محكمة الموضوع: ما يجب أن تحيط به محكمة الموضوع وتتحدث عنه". دفاع "الدفاع الجوهري". حكم "تسبيب الحكم: ما يجب أن يتضمنه الحكم" "القصور في التسبيب".
(1) إحاطة محكمة الموضوع بأدلة الدعوى والرد على الدفاع الجوهري. واجب. مخالفة ذلك. قصور.
(2) إغفال الحكم بحث الدفاع الجوهري. قصور مبطل.
(3) تضمين الحكم ما يطمئن المطلع عليه إحاطة المحكمة بواقع الدعوى وأدلتها وصولاً لوجه الحق فيها بعد تمحيص كل دفاع يثيره أحد الخصوم والرد عليه. واجب. مخالفة ذلك. قصور.
(4) الدفاع الجوهري. وجوب الرد عليه بما يقسطه. 
(5) إعراض الحكم المطعون فيه عن ما تمسكت به الطاعنة من عدم استحقاق المطعون ضده لمكافئة نهاية الخدمة كونه كان شريكاً من بين ملاك الشركة وكذلك بدل الإجازات عن فترات وجوده خارج الدولة والتدليل على ذلك بالمستندات. مخالفة للثابت بالأوراق وإخلال بحق الدفاع وقصور يستوجب النقض والإحالة.
(الطعن رقم 867 لسنة 2025 مدني، جلسة 10/12/2025)
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1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً.
2- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم.

3- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع وأحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب.
4- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه.
5- لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه القاضي مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعي المبلغ المحكوم به باعتباره عاملا مع  تمسك  الطاعنة بدفاعها من كون المطعون ضده لم يكن عاملا في وقت ما وكونه كان شريكا من بين الملاك وعدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات لكونه كان موجوداً خارج الدولة وتمسكت بكشوف المطار الدالة على وجود المدعي خارج الدولة وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها مع تمسك الطاعنة به إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
المحكمة
___________

حيث إن الطعن استوفى شروطه الشكلية.                
وحيث إن وقائع الدعوى تتلخص في أن المدعي ....... (المطعون ضده) تقدم بدعواه الابتدائية ضد المدعى عليها (الطاعنة) للمطالبة بالمبلغ المدعى به 1,225453.6 درهم كقيمة مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن أحد عشر عاما وبدل رصيد الإجازات عن آخر عامين، على سند من القول إنه عمل لدى الشركة المدعى عليها منذ 5 ديسمبر 2012 ، وقد تم تعيينه مديرا تنفيذيا للشركة بتاريخ 4 نوفمبر 2020 براتب شهري 106,561 درهماً، وتم تجديد عقد عمله بتاريخ 14/10/2023 براتب شهري 106,561.2 درهم شهريا وظل على رأس عمله حتى 23/12/2023 ، وقامت الشركة بإنهاء خدمة المدعي بتاريخ 23/12/2023 أي ظل يعمل لدى المدعى عليها لمدة 11 سنة و 18 يوماً براتب إجمالي وقدره 106,561.2 درهم إماراتي. وحاول المدعي مرارا مع الشركة للحصول على مستحقاته العمالية المتمثلة في مكافأة نهاية الخدمة عن سنوات خدمته البالغة 11 عاما والبدل النقدي لرصيد إجازاته عن آخر عامين، إلا أن المدعى عليها امتنعت عن السداد فكانت الدعوى بعد أن تم اللجوء لوزارة الموارد البشرية وأن المدعى عليها أخلت بالعقد واستحوذت على مستحقاته العمالية مما حداه لرفع دعواه، وقررت المحكمة ندب خبير في الدعوى، وأودع الخبير تقريره وترك للمحكمة أمر البت في استحقاق المدعي من عدمه لمكافأة نهاية الخدمة لكونه من الأمور القانونية التي يخرج أمر البت فيها عن نطاق الخبرة الفنية وكذلك ترك أمر البت في استحقاق المدعي لبدل الإجازة. 
وبتاريخ 8/07/2025 حكمت المحكمة الابتدائية بإلزام المدعى عليها (الطاعنة) بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 801,340.22 ثمانمائة وواحد ألف وثلاثمائة وأربعون درهماً واثنان وعشرون فلساً وبالمناسب من الرسوم والمصروفات. 
 طعن الطرفان في هذا الحكم بالاستئناف، وبجلسة 30/9/2025 حكمت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ الوارد في الحكم المستأنف لصالح المدعي وجعله 588,217,82 درهم وبرفض استئناف الطاعنة. 
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالنقض، وإذ عرض الطعن في غرفة المشورة فرأت الهيئة أن الطعن جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وإعلان الطرفين لها. 
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الجوهري حين قضى مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعي المبلغ المحكوم به باعتباره عاملا مع عدم تبعية المدعي لها وكون المطعون ضده لم يكن عاملا في وقت ما وكونه كان شريكا من بين الملاك واستشاريا في وقت واحد وعدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات لكونه كان متواجداً خارج الدولة ولم تكن له أي تبعية للشركة الطاعنة وقد تجاهل الحكم المطعون فيه هذا الدفاع الجوهري مما شابه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه.
[bookmark: _Hlk219710624]وحيث إن هذا النعي سديد وذلك أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحيط بالأدلة المطروحة عليها وأن ترد على الدفاع الجوهري للخصوم الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ، فإذا أغفلت المحكمة التحدث في حكمها عن الأدلة المؤثرة في النزاع مع تمسك الخصم بدلالتها ولم تمحص ما ورد بها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى وأنها استنفدت كل ما في وسعها لكشف وجه الحق فيها فإن حكمها يكون قاصراً ، وذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع جوهري أبداه الخصم أو الإعراض عنه دون تسبيب مقبول يشوبه بالقصور الذي يرتب بطلان الحكم، وذلك أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة حصلت فهم الواقع وأحاطت بعناصر الدعوى وبالأدلة المقدمة ومحصت دفاع الخصوم وواجهته بالرد الكافي السائغ المقبول، وأن إغفال الحكم دفاعا من شأنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى يدمغه بعيب القصور في التسبيب، وذلك أن الدفاع الجوهري يجب أن تتكفل المحكمة بالرد عليه بما يقسطه... لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه القاضي مجدداً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمدعي المبلغ المحكوم به باعتباره عاملا مع  تمسك  الطاعنة بدفاعها من كون المطعون ضده لم يكن عاملا في وقت ما وكونه كان شريكا من بين الملاك وعدم استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات لكونه كان موجوداً خارج الدولة وتمسكت بكشوف المطار الدالة على وجود المدعي خارج الدولة وعدم إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها مع تمسك الطاعنة به إلا أن الحكم المطعون فيه قد تجاهل هذا الدفاع الجوهري وأغفل بحثه وتمحيصه بالقدر اللازم مما شابه بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وأسس قضاءه على أسباب لا تكفي لحمله، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع وتقدير الأدلة مع القصور في التسبيب والذي جره إلى مخالفة القانون مما يوجب نقضه دون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
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